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  عقوبة القصاص من القاتل عمداً
 نظرة مقاصدية -  الإعدام - 

  المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة/ يوسف نواسة. د

جريمة القتل جريمة قديمة عرفها الإنسان من أيامه الأولى على الأرض، ومنذ ذلك 
الحين إلى اليوم وهي جريمة مستهجنة مرفوضة محاربة من كل الأديان واتمعـات  

ول والقوانين، إذ كلٌّ يسعى إلى القضاء عليها أو التقليل منها، بيد أن الخلاف والد
محتدم حول العقوبة الأجدر بتحقيق هذا الهدف المهم؟، والحق أن هذا الخلاف بديع 
فريد؛ ذلك أن الأصل في التشريع والقانون أن ينتصف للضحية ممن اعتدى عليـه،  

 هذه القضية طاشت المـوازين واختلـت   ويحمي اتمع من شر ارمين، لكن في
الأصل فيهم أن يكونوا أشـد   -المعايير، فوجدنا قانونيين ودعاة لحقوق الإنسان 

 -الناس نقمة على ارمين وبطشاً م، وأكثرهم تألّماً للضحايا وتعاطفاً مع أهاليهم
اعة ، غاضين بصرهم عن بش!وجدناهم يدافعون عن ارمين، ويدعون للرأفة م

جرمهم، مسقطين من اعتبارهم حرمة النفس التي أزهقت، والأشخاص الذين تألموا 
وما دام هذا النقاش لا يزال غضاً طرياً متجدداً، وما دام دماء !!. وتأثروا وتضرروا

وما دام معدلات هذه الجريمـة في   الضحايا لا يجف السابق منها حتى يلحقه غيره،
وكثير من  -نمو، وأشكالها في تطور في مجتمعنا الجزائري  تزايد، وضراوة ارمين في

اختطافاً، واغتصاباً، : حيث أضيف لها أنواع أخرى من الإجرام -اتمعات أيضاً
دراسـة  ) الإعـدام (رأيت دراسة عقوبة القصاص من القاتل عمداً ...... وتعذيباً

نصوص عليها في شرع أن هذه العقوبة الم -بتوفيق االله -مقاصدية، أبين من خلالها 
االله، والتي وضعها أغلب عقلاء البشر في قوانينهم، هي العقوبة الوحيدة التي مـن  

  .شأا التقليل من جريمة القتل ومحاصرا
وقد جاء هذا البحث المختصر في تمهيد وخاتمة بينهما أربعة مطالب على هـذا  



.يوسف نواسة. د  

)]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية   134  

  :النسق
  .تعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان :تمهيد -
  .حرمة النفوس، والترهيب من الاعتداء عليها :طلب الأولالم -
 . في الشريعة) الإعدام(أحكام عقوبة القصاص من القاتل عمداً  :المطلب الثاني -
في ) الإعـدام (مقاصد عقوبة القصاص من القاتـل عمـدا    :المطلب الثالث -

 .الشريعة
شبهات وردود حول عقوبة القصاص مـن القاتـل عمـدا     :المطلب الرابع -

 .في الشريعة) الإعدام(
 تعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان :تمهيد: 

قبل البدء في الكلام على الموضوع أقف وقفة سريعة مع المصطلحات الواردة في 
 .وضعاً للموضوع في إطاره -باختصار–عنوان المقال توضيحاً وتحديداً لها 

  : العقوبة -1
العقاب والمُعاقَبة أَن تجـزي   «:منظور في اللغة هي اازاة على الفعل، قال ابن

  . )1(»أَخذَه بِه: وعاقَبه بِذَنبِه معاقَبة وعقاباً. الرجلَ بِما فَعل سوءًا؛ والاسم العقُوبة
العقوبات زواجر، مقدرة كالحدود وغير  «:وفي الاصطلاح لها تعاريف عدة منها

م الَّذي يلْحق الإنسانَ مستحقا علَـى  هي الأَْلَ «:العقوبةو. )2(»مقدرة كالتعازير
ةايهي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علـى عصـيان أمـر    «:والعقوبة .)3(»الْجِن

                                 
  .1/619:لسان العرب: ابن منظور -)1(
  .1/366:روقالف: القرافي -)2(
  .  2/388:حاشية على الدر المختار: الطحطاوي -)3(
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  .)1(»الشارع
  : القصاص -2

. القاف والصاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تتبع الشـيء  « :في اللغة قال ابن فارس
ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، . تتبعتهاقتصصت الأثَر، إذا : من ذلك قولهم

، وقد غلب اسـتعمال  )2(»وذلك أنه يفعل به مثلُ فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره
، والغالب اسـتعماله في  )3(في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع) القصاصِ(

   .قتل القاتل
، )4(»ن يفعل بالفاعل مثل ما فعـل هو أ «:وفي الاصطلاح حد بحدود عدة منها

  .)5(»للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاءف عقوبة مقدرة حقاً للأفرادهو «أو 
هو مصطلح قانوني حديث يستعمل بمعنى القصاص من القاتـل،   :الإعدام -3
القصـاص  : عقوبـة الإعـدام  ، فنفَّذ فيه حكم الموت قصاصا: أعدم القاتلَ: يقال

العين والدال والميم أصـلٌ   «:، أما في اللغة فيقول ابن فارس)6(مالقاضي بقتل ار
وعدم فلانٌ الشـيء، إذا  . من ذلك العدم. واحد يدلُّ على فقْدان الشيء وذَهابه

الذي لا مالَ له؛ ويجوز جمعـه  : والعديم. أفاته: وأعدمه االله تعالى كذا، أي. فقده
فالاستعمال . )7(»صار ذا عدمٍ: وأعدم الرجلُ. راءعلى العدماء، كما يقال فقير وفُقَ

 »إعـدام «الحديث والقانوني راعى معنى فوات الشيء وذهابه في إطلاقه مصطلح 
  .على القصاص من القاتل

                                 
  .1/609:التشريع الجنائي في الإسلام: عبد القادر عودة -)1(
  11/ 5: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس -)2(
  2/505:المصباح المنير: الفيومي -)3(
  225ص: التعريفات: الجرجاني -)4(
     1/125: ي في الإسلامالتشريع الجنائ: عبد القادر عودة -)5(
  2/1469:معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمر وفريق عمله -)6(
  4/248: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس -)7(
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   :المقاصد -4
إتيان الشيء والتوجه والأَم إليه، واسـتقامة  : تأتي لمعان »قصد«في اللغة كلمة 

، والظاهر أن استعمال المقاصد تعبيراً عن )1(، والعدلالطريق، والاعتدال والتوسط
الأهداف والغايات الكبرى للشريعة ملاحظ فيه كل هذه المعاني، وإن كان المعـنى  

إذا حققت هذه المقاصد،  »تستقيم«الأول أكثرها لُصوقاً بالمراد؛ فأحكام الشريعة 
يـؤم  «عليها كأسـس وأهـداف،    »يعتمد«بذلك، والتشريع  »عادلة«وتكون 
  . إلى تحقيقها في كل حكم من أحكامه »ويتوجه

تعريف علال الفاسي لوضوحه أما في الاصطلاح فلها حدود عديدة أختار منها 
مقاصد الشريعة هي : واختصاره مع إضافة يتم ا المقصود؛ فيصير تعريفها كالآتي

ا، تقريـرا  الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كلّ حكم من أحكامه
  . )2(لعبودية الله عز وجلّ، وتحقيقاً لمصلحة العباد في الدارين

 حرمة النفوس، والترهيب من الاعتداء عليها :المطلب الأول .  
من المعلوم أن من مقاصد الشرع الكبرى حفظ النفس، وما كان ذا المقام 

الواردة فيه من  وهذه المكانة والخطورة في شرع االله عز وجلّ فلا ريب أنّ النصوص
القوة والقطعية والصراحة والكثرة والوفرة بمكان؛ لذا أكتفي بذكر بعض منها فيه 

!  "  #  M  :فمن ذلك قول االله سبحانه. بلاغ وبيان قصد الاختصار
  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $

   :  9  8  7  6  5  4   3  2
;<         C  B  A  @  ?  >  =            G  F  E  D

  J  I  HL ]ففي هذه الآية من التهويل من قتل النفس  ]32: المائدة

                                 
  341ص : مختار الصحاح: الرازي - 300ص: المصباح المنير: الفيومي- 179/ 11: لسان العرب: ابن منظور -:ينظر -)1(
  7ص: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي: ينظر -)2(



   نظرة مقاصدية -الإعدام -عقوبة القصاص من القاتل عمداً 

  )]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية   137

وتعظيم حرمتها ما فيها، إذ سوت بين قتل نفس واحدة وقتل الناس جميعاً، وهذا 
فإن  «:غاية التعظيم والاهتمام، ووجه هذه التسوية والتمثيل يبينه قول الزمخشري

لأنّ كل إنسان : بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟، قلتكيف شبه الواحد : قلت
يدلي بما يدلي به الآخر من الكرامة على االله وثبوت الحرمة، فإذا قتل فقد أهين ما 
كرم على االله وهتكت حرمته وعلى العكس، فلا فرق إذاً بين الواحد والجميع في 

وإحيائها في  تعظيم قتل النفس: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ قلت: فإنّ قلت. ذلك
القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليها، ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأنّ 
المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه فثبطه، 

 .)1(»وكذلك الذي أراد إحياءها
M  j  i  h  g  f   e  d  c  :ومنه أيضاً قوله

 o  n  m  l   k   s  r  q     pL ]قال مجاهد] 93:النساء: 
وعد االله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة، والعذاب العظيم، «

، وهذا عطف على معنى الآية السـابقة؛  )2(»فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك
  .هلأنّ القصد بالآيتين تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليترجر الناس عن

ومما ورد في قتل النفس من التهديد الشديد والوعيد الأكيد قرنه بالشرك مـع  
!  "   M  :فظاعته وعدم مغفرته دون غيره من الذنوب، وذلك في قوله تعـالى 

   0  /     .  -  ,    +     *  )      (  '   &  %  $  #
12    8  7    6  5    4  3L ]وفي حديث أنس ]٦٨: الفرقان ،  أن

أكبر الكبائر الإشراك باالله وقتل النفس وعقوق الوالـدين   «:قال رسول االله 
  .)3( »الزور أو قال وشهادة الزور وقول

                                 
  .1/661:الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري -)1(
  .1/661:المرجع نفسه -)2(
  .)1699ص( 6871: رقم. البخاري: أخرجه -)3(
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مـن ذلـك   . وأما الأحاديث في تحريم القتل وتعظيم حرمة النفس فكثيرة جداً
أول ما يقضى بين الناس يـوم   «: قال رسول االله: قال حديث ابن مسعود 

لا يـزال    «:قال رسول االله : ، وفي حديث ابن عمر قال)1(»لدماءالقيامة في ا
قال رسول : ، وعنه أيضاً قال)2(»المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الـدم   «:االله 
أهون عند االله مـن قتـل   لزوال الدنيا  «:، وفي حديث آخر)3(»الحرام بغير حلِّه

لو أجمع  أهل السموات والأرض علـى   «:، وفي الحديث الآخر)4(»رجل مسلم
ونظر ابن عمر يوماً إلى البيـت أو إلى  . )5(»قتل رجل مسلم، لأكبهم االله في النار

ما أعظمك، وأعظم حرمتك؛ والمؤمن أعظم حرمـة عنـد االله    «:الكعبة، فقال
دالّة بمنطوقها ومفهومها على مكانة  -و ظاهركما ه -وهذه النصوص . )6(»منك

. النفس عند خالقها، ومقامها في دينه وشرعه، وخطورة إزهاقها والاعتداء عليها
اعلم أنّ من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام  «:قال الدهلوي

فـأعظم  ...  دفع  المظالم من بين الناس، فإنّ تظالمهم يفسد حالهم، ويضيق عليهم
المظالم القتل، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملَل قاطبتهم، وذلك لأنه طاعـة  
النفس في  داعية لغضب، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس، وهو تغيير خلق 

  .)7(»االله، وهدم بنيان االله، ومناقضةُ ما أراد الحق في عباده من انتشار نوع الإنسان

                                 
  )920ص( 1678:رقم. مسلم –) 1623ص( 6533: رقم. البخاري: أخرجه -)1(
  )1698ص( 6862: رقم. البخاري: أخرجه -)2(
  )1698ص( 6863: رقم. البخاري: أخرجه -)3(
  ) 330ص( 1395: رقم. الترمذي: أخرجه -)4(
  -)617ص( 3987: رقم. النسائي -)330ص( 1398: رقم. الترمذي: أخرجه -)5(
  ) 459ص( 2032: رقم. الترمذي: أخرجه -)6(
  2/274:البالغةحجة االله : الدهلوي -)7(
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 في ) الإعـدام (أحكام عقوبة القصاص من القاتـل عمـدا    :الثاني المطلب
  . الشريعة

عقوبة القصاص من القاتل عقوبة قرآنية؛ لذلك أجمع العلماء عليها قديماً وحديثاً، 
ولم يختلفوا فيها من حيث المبدأ، وإنما اختلفوا في بعض الشروط والمسائل، فلـيس  

فإنه ليس أي :" علماء، أو بتعبير ابن رشدكلُّ قتلٍ عمد يوجب القصاص عند كلّ ال
قاتل اتفق يقتص منه، ولا بأي قتل اتفق، ولا من أي مقتول اتفق، بل من قاتـل  
محدود، بقتل محدود، ومقتول محدود؛ إذ كان المطلوب في هذا الباب إنمـا هـو   

وما دام القصد من هذا البحث هو تلمس المقاصـد وتبـين الحكـم،    . )1("العدل
أكتفي بذكر رؤوس المسائل دون بسط، ولا مقارنة ولا ترجيح، إحالةً علـى  فس

 .البحوث التي تناولت ذلك ودرسته
وقد جاء هذا الحُكم في نصين، الأول قوله  :النص القرآنيّ في القصاص -1
̂  _ ̀ M  :تعالى   ]      \  [  Z  Ya    e  d  c    b

g   fh   r   q  p  o  n  m  l  k  j  i st  
y  x  w  v  uz    £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {

  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤L ]١٧٨: البقرة-
~  �   ¡  ¢  £  ¤  M : والثاني قوله سبحانه .]179

  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥
 ̄  ®°  ¶  µ   ́  ³  ²  ±¸    »  º   ¹

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L ]45: المائدة[.  

شترط الفقهاء في القاتل شروطاً لا يطبق عليـه الإعـدام   ا :شروط القاتل -2
    يجملـها قـول   . إلا بتحقُّقها فيه، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه) القصاص(

                                 
  .4/2163 :بداية اتهد: ابن رشد الحفيد -)1(
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يزولا مجنون،  :"ابن ج ،لا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا؛ فلا يقتص من صبي
المأمور بالقتل؛ فإنْ أمـره مـن    وأما السكران فيقتص منه، وأما. وعمدها كالخطأ

تلزمه طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو السيد فيقتص مـن الآمـر دون   
يقتص من الآمر دون المـأمور، وقـال أبـو    : المأمور، وقال أبو حنيفة وابن حنبل

لا يقتص من واحد منهما، وإن أمره من ليس كذلك؛ فيقتص من القاتل : يوسف
ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتلا جميعا، . يقتلان معا: قومدون الآمر، وقال 

  .)1( "وقال الشافعي يقتل القاتل وحده ويعزر المُمسك
كذلك ليس كلّ مقتول يجب القصاص على قاتله، بل من  :شروط المقتول -3

وأما الشرط الذي يجب  :"توفر فيه الشرط الذي أشار إليه ابن رشد الحفيد في قوله
والذي به تختلف النفوس . قصاص في المقتول، فهو أن يكون مكافئاً لدم القاتلبه ال
         والذكوريـة والأنوثيـة،    -3والحرية والعبودية،  -2الإسلام والكفر،  -1: هو
واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئاً للقاتـل في هـذه   . والواحد والكثير -4

وأضـاف  .)2("في هذه الأربعة إذا لم تجتمـع واختلفوا . الأربعة أنه يجب القصاص
  .)3(النووي الولادة

فاتفقوا على قتل المسلم بالمسلم، ويقتل الكافر  :فمن حيث الإسلام والكفر -
بالكافر سواءً اتفقت أدياما أو اختلفت، ويقتل الكافر بالمسلم، ولا يقتل المسـلم  

يقتـل المسـلم   : بو حنيفـة وقال أ. بالكافر إلاّ إن قتل الذمي قتل غيلة عند مالك
  .)4(بالذمي

                                 
: القاضـي عبـد الوهـاب   -5/39:الفتـاوى الهنديـة  : الشيخ نظـام -:وينظر – 350ص : القوانين الفقهية: ابن جزي -)1(

  .2/123: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين– 17-7/16:روضة الطالبين: النووي – 2/816:الإشراف
  .4/2167: بداية اتهد: ن رشد الحفيداب -)2(
  .7/29: روضة الطالبين: النووي -)3(
روضـة  : النـووي  -5/27:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي - 350ص : القوانين الفقهية: ابن جزي-: ينظر -)4(

  .2/125: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين-30-7/29:الطالبين
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فاتفقوا على قتل الحر بالحر، وقتل العبد بالعبد، : ومن حيث الحرية والعبودية -
يقتـل الحـر   : وألاّ يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم قيمته ما بلغت، وقال أبو حنيفة

 .)1(يقتل بعبده وعبد غيره: بالعبد إلاّ إذا قتل عبده، وقال النخعي وداود
فاتفقوا على أنه يقتل الرجل بالرجل، وتقتل : من حيث الذكورة والأنوثةو -

 .)2(المرأة بالمرأة، ويقتل الرجل بالمرأة خلافاً للحسن البصري، وتقتل المرأة بالرجل
فاتفق جمهور الفقهاء على أنه تقتل الجماعـة  : ومن حيث الواحد والكثير -

الجماعة بالجماعة، وخـالفهم  بالواحد، سواء كثرت الجماعة أو قلت، كما تقتل 
 .)3(لا تقتل به: الظاهرية فقالوا

لا يقاد الوالد بولـده ولا الجـد   : فقال جمهور العلماء: ومن حيث الولادة -
لا يقاد الأب بـالابن إلاّ أن  : وقال مالك. بحفيده إذا قتله بأي وجه كان قتله إياه

وكذلك الجد عنـده  . تليضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يق
 .)4(مع حفيده

 :اختلفوا في صفة القتل الموجب للقصاص في مسائل، منها :شروط القتل -4
القتل ثلاثة أنواع، اثنان متفق على أحكامهما، وهمـا   :القتل شبه العمد: أ -

  .العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد

                                 
: النـووي  -27-5/26:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي -4/2167:بداية اتهد: ن رشد الحفيداب -:ينظر -)1(

  2/125: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين-7/30:روضة الطالبين
روضـة  : لنـووي ا -5/27:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي - 350ص : القوانين الفقهية: ابن جزي -:ينظر -)2(

  2/125: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين-7/34:الطالبين
روضـة  : النووي -5/29:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي -2/815:الإشراف: القاضي عبد الوهاب -:ينظر -)3(

  9/358:الفروع: ابن مفلح-7/37:الطالبين
: النووي -5/27:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي - 2172-4/2171:بداية اتهد: ابن رشد الحفيد -:ينظر -)4(

  2/126: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين-7/31:روضة الطالبين
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بضرب محدد اتفاقـاً، أو مثقّـل أو   فأما العمد فهو أن يقصد القاتل إلى القتل 
بإحراق أو تغريق أو خنق أو سم أو غير ذلك؛ ففيه القصاص على خـلاف فيـه   

  . سيأتي بيانه
وأما الخطأ فهو أن لا يقصد الضرب ولا القتل، مثل لو سقط على غيره فقتله أو 

  .رمى صيداً فأصاب إنسانا؛ فلا قصاص فيه، وإنما فيه الدية، وهي العقل
يـة دون    وأمرب ولا يقصد القتـل، ففيـه الدا شبه العمد فهو أن يقصد الض

القصاص عند الحنفية والشافعية والحنبلية وقول عند المالكية، والمشهور عند المالكية 
أنه كالعمد ففيه القصاص، ووافقهم الشافعية في حال ما لو كرر الضـرب حـتى   

  .)1(مات
تل بالمثقل أو بغير المحدد، حيث ذهـب  وتعرف بمسألة الق :وسيلة القتل: ب -

جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا فرق في العمد بين أن يخدشـه  
بحجر أو عصا، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه بالنار، أو يحبسه حتى المـوت جوعـاً   

أبو  وقال. وعطشاً، أو يهدم عليه بيتا، أو بحجر عظيم أو خشبة محددة أو غير محددة
يجب القصاص في القتل بالنار، أو بالمحدد من الحديد، أو الخشبة المحددة، أو : حنيفة

الحجر المحدد، أما لو غرقه بالماء، أو قتله بخشبة أو حجر غير محدد، فلا قصاص في 
  .)2(ذلك
 )3(اختلف العلماء في صـفة القصـاص، فقـال مالـك     :صفة القصاص -5

                                 
: النـووي  -25-5/24:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي-2/822:الإشراف: القاضي عبد الوهاب -:ينظر  -)1(

  .2/124: المحرر في الفقه: ابن تيمية مجد الدين-وما بعدها 7/5:روضة الطالبين
روضـة  : النووي -5/23:الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي-2/815:الإشراف: القاضي عبد الوهاب -:ينظر  -)2(

  .9/351:الفروع: ابن مفلح-7/7:الطالبين
نهي عن العقوبة بالنار، مع موافقتهم لمالك في احتذاء صـورة  اختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل يحرق؟، لورود ال -)3(

  .4/2178:بداية اتهد: ينظر. القتل
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على الصفة التي قتل؛ فمن قَتل تغريقاً قُتل تغريقا، ومن  يقتص من القاتل: والشافعي
قتل بضربٍ بحجر قُتل بمثل ذلك، إلاّ أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السـيف لـه   

بأي وجه قتله لم يقتل إلاّ بالسيف، سواء قتل به : وقال أبو حنيفة وأصحابه. أروح
  .)1(وعن أحمد روايتان كالمذهبين. أو بغيره

 )2(يسقط القصاص عن القاتل العامد في حالات كـثيرة : صسقوط القصا -6
  :أجملها الفقهاء في ثلاثة أمور

  .كأن يموت القاتل قبل تنفيذ الإعدام عليه :فوات محل القصاص -أولاً
–القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا عفوا عن القصاص  :العفو عن القاتل -ثانياً

والعفو عن : قط القصاص بالاتفاقعفواً مستوفياً لشروطه س -كلّهم أو بعضهم
 MÊ  É  È  ÇL :  القصاص مندوب إليه شرعاً لعموم قوله تعالى

M  o  n  m  l  k  j  i  : وخصوص قوله تعالى ]237: البقرة[
s  r   q  pt  y  x  w  v  uL ]وقوله ] 178: البقرة

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M : سبحانه
 ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨°  ±  

¶  µ   ́ ³  ²¸    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
   Â  ÁL  ]؛ ولحديث أنس بن مالك ] 45:المائدة عنه قال:  تأَيا رم

 بِيالن ِفْوبِالْع يهف رإِلاَّ أَم اصصق يهءٌ فيش هإِلَي عفر.  
ياء الدم، على اتفق الفقهاء على جواز الصلح بين الجاني وأول :)3(الصلح -ثالثاً

العفو في نظير بدل معلوم، ويملك الصلح من يملك حق القصاص وحق العفو على 
                                 

الاختيـار  : ابن مودود الموصلي - 97-7/96:روضة الطالبين: النووي - 4/2178:بداية اتهد: ابن رشد الحفيد-:ينظر -)1(
  9/404:الفروع: ابن مفلح - 5/28:لتعليل المختار

  .   وما بعدها 2/155: التشريع الجنائي في الإسلام: عبد القادر عودة - :ينظر -)2(
  .   2/168: التشريع الجنائي في الإسلام: عبد القادر عودة -: العفو هو إسقاط دون مقابل أما الصلح فهو إسقاط بمقابل، ينظر -)3(
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  .)1(حسب اختلاف الفقهاء في ذلك
إذا عفي عن القاتل عمداً فهل ينجو بفعلتـه أم  : عقوبة القاتل المعفو عنه -7

في للسلطان عقابه مراعاة للحق العام؟، قال ابن رشد الحفيد موضـحاً الخـلاف   
واختلفوا في القاتل عمداً يعفى عنه، هل يبقى للسلطان فيه حـق أم لا؟،  :" ذلك

وبه قال أهل المدينة، وروي ذلك . إنه يجلد مائة ويسجن سنة: فقال مالك والليث
. لا يجب عليه ذلك: -الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور-وقالت طائفةٌ . عن عمر

  .)2("بالشر؛ فيؤدبه الإمام على قدر ما يرىإلاّ أن يكون يعرف : وقال أبو ثور
 في ) الإعـدام (مقاصد عقوبة القصاص من القاتل عمـدا   :المطلب الثالث

  .الشريعة
القصاص من القاتل العامد جزءٌ من نظام العقوبات، وهي جزءٌ مـن الشـريعة   

M    N  M  L  K  العادلة، والتي هي جزء من الديانة الإلهية الكاملـة 
 P   O U  T  S  R  QL ]ين الذي ]. ٣: المائدةهذا الد

هو طمأنينة الإنسان وسعادته واستقراره وأمنه، والذي حرم جميع الجرائم التي هي 
من النوع الذي لو ترك وشأنه لأدى إلى اضطراب اتمـع، وإشـاعة الفوضـى    

أساساً في  والإسلام لم يعتمد على العقوبات. والقلاقل فيه، وذهاب أمنه واستقراره
تحقيق ما ذكر، وإنما من خلال توفير أسباب الحياة الكريمة، وتحصـين اتمـع،   
وترسيخ القيم، وإيقاظ الضمير، وغرس الوازع الديني، وتربية الأفـراد، وتقـويم   
السلوك، وذيب النفوس، ثم تأتي العقوبات متمةً ومكملة ومتكاملةً مع ما ذكر، 

ا الملمح، ولا بد أن تفهم العقوبات في ضوء ما ذكـر؛  فلا بد أن لا يغفل عن هذ
                                 

روضة : النووي -وما بعدها 4/2173 :اية اتهدبد: ابن رشد الحفيد- 2/819 :الإشراف: القاضي عبد الوهاب -:ينظر -)1(
وما  9/410 :الفروع: ابن مفلح - 24-5/23 :الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي -وما بعدها  7/104 :الطالبين

  .بعدها
  .4/2177: بداية اتهد: ابن رشد الحفيد -)2(
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ومعرفة الحكم والمقاصد الخاصة بالتشريعات كفيل بتبيين ذلك والتدليل عليه، وفي 
هذا المطلب سأبين بعض المقاصد الخاصة لعقوبة القصاص، حتى تقهم هذه الشرعة 

 .الجليلة في إطارها ونظامها الذي شرعها االله العلي الحكيم فيه
وهذا مقصد عظيم، فمـا أنزلـت الكتـب     :تحقيق العدل: المقصد الأول -1

وأرسلت الرسل وأقرت الشرائع إلاّ لتحقيق العدل، فبه قامت السموات والأرض، 
وعليه قامت شرعة الإسلام، وهو غاية كلّ ما شرع فيها من أحكام، وبه قـوام  

تص منه، ولا بأي قتل اتفق، فإنه ليس أي قاتل اتفق يق:" ابن رشدقال . حياة الأنام
إذ كان ولا من أي مقتول اتفق، بل من قاتلٍ محدود، بقتلٍ محدود، ومقتولٍ محدود؛ 

وتمام العدل في جريمة القتل أن تكون . )1("المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل
عقوبتها مماثلة لها من جنسها، فلو نزلت العقوبة عن ذلك لاختل ميـزان العـدل   

به الشطط وما إلى التفريط، فقتل القاتل أعظم عقوبة، وقد جعلت لأعظـم  وأصا
فأما القتل فجعله عقوبة أعظم :" جناية التي هي القتل عدواناً وظلماً، قال ابن القيم

، واانسة والتماثل )2("الجنايات كالجناية على الأنفس، فكانت عقوبته من جنسه
العدل الذي هو القصاص في القتلى " ... :مظهر من مظاهر العدل، قال ابن تيمية

فحكـم االله  ...  -وهو المساواة والمعادلة في القتلـى   -فكتب االله علينا القصاص 
سبحانه في دماء المسلمين أنها كلّها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية، وأكثـر  

لعدل؛ سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر، إنما هو البغي وترك ا
فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دماً أو مالاً أو تعلـو علـيهم   
بالباطل ولا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق، فالواجب في كتـاب  

                                 
  .4/2163:المرجع نفسه -)1(
   .2/115:م الموقعينإعلا: ابن قيم الجوزية -)2(
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االله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر االله به، ومحو ما 
  .  )1("كم الجاهليةكان عليه كثير من الناس من ح

لا شـك    :تحقيق التشفّي بالقسط للمظلوم وشفاء غيظه: المقصد الثاني -2
أنّ قتل بريءٍ له أثر سيء، وغُصة عظيمة في نفوس الناس، تزداد شدة كلّما كانت 
علاقتهم بالميت أشد وأقرب، وكم من أناس صدموا أو ماتوا كمدا لموت قريب أو 

لياء القتيل، وهم يرون قاتل وليهم يتقلّب في النعم ، فكيف يكون حال أو!حبيب؟
، لا شك أنّ غيظ نفوسهم يضرى، وحـر  !ويهنأ بالملذات وحبيبهم طبق الثّرى؟

صدورهم يقوى، ولا يشفي غيظهم ويطفئ نار غضبهم، ويهدئ نائرة حقدهم إلاّ 
ياء القتيل، القصاص العادل، وهذا سر جعلِ االله العليم الحكيم القصاص من حق أول

حتى يفتح لهم باب العدل، ويغلق عليهم أبواب الظّلم، التي تفتحها نائرة الحقد ونار 
الثأر، والتي عادةً ما تتجاوز القسط والعدل، كما كان الحال في الجاهلية، وكما هو 

M  j  i  h    g  f  e  d ،)2(الحال في هذا الزمان في بعض المناطق
kl     r  q  p  o  n   mw   v  u  t  sx     y

  |  {     zL ]يقضي  :"يقول سيد قطب في بيان هذا المعنى]. ٣٣:الإسراء
له االله، ويؤيده الشرع، وينصره الحاكم؛ فليكن عادلاً في قصاصه، وكلّ السلطات 

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل، وتجنيـد  . تناصره وتأخذ له بحقه
اكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية، ودئة للغليان الذي سلطان الشرع وسلطان الح

الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يميناً وشمـالاً في  . تستشعره نفس الولي

                                 
  .125ص: السياسة الشرعية: ابن تيمية تقي الدين -)1(
إن أولياء المقتول تغلي قلوم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل : قال العلماء:"قال ابن تيمية -)2(

طائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم ال
الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب وغيرهم، وقد يستعظمون قتـل  

أولياء القاتل، وربما حالف القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول، يقتلون من قدروا عليه من 
   .198ص : السياسة الشرعية". هؤلاء قوماً، واستعانوا م وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعدوات العظيمة
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فأما حين يحس أنّ االله قد ولاّه علـى دم  . حمى الغضب والانفعال على غير هدى
رته دأ، ونفسه تسـكن،  القاتل، وأنّ الحاكم مجند لنصرته على القصاص، فإنّ ثائ

والإنسان إنسانٌ؛ فلا يطالب بغـير مـا   . ويقف عند حد القصاص العادل الهادئ
ركّب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص؛ لذلك يعترف الإسلام ذه الفطرة 
ويلبيها في الحدود المأمونة، ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً، إنما هو يدعو إلى 

فلولي الدم أن . ولكن بعد أن يعطي الحق. يؤثره ويحبب فيه، ويأجر عليهالتسامح و
يقتص أو يصفح، وشعور وليّ الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصـفح  
والتسامح، أما شعوره بأنه مرغم على الصفح، فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو 

 !.)1("والجماح
وهذا  :حمة االله بعباده بتقليل المنكرات والجرائمتحقيق ر: المقصد الثالث -3

قصد قد يستغرب بادي الرأي، ولكن النظر العميق يجلّي كم من الرحمات تحـت  
، ولو قورنت مفسـدة قتـل   !شدائد القصاص، وكم من نِعمٍ تستتبعها العقوبات

ناس القاتل بمفاسد استشراء القتل وضراوة الجرائم وتمكن الخوف على الأنفس في ال
إقامة :"، يقول ابن تيمية!لظهر وجه الرحمة واستبان فيض النعمة في القصاص العادل

الحدود رحمة من االله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفـة في  
دين االله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه 

بمترلة الوالد إذا أدب ولده؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده  وإرادة العلو عن الخلق،
كما تشير به الأم رقةً ورأفةً؛ لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به، وإصلاحا لحاله مع 
أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمترلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 

طع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل الكريه، وبمترلة قطع العضو المتآكل والحجم وق
بمترلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشـقة لينـال بـه    

                                 
   .4/2225: في ظلال القرآن: سيد قطب -)1(
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وذا يتبين لك أنَّ الْعقوبات الشرعية كلَّها :"ويقول في أخرى مؤكدا. )1("الراحة
فتـه ـم   أدويةٌ نافعةٌ يصلح االله ا مرض القلوب، وهي من رحمة االله بعباده ورأ

] ١٠٧:الأنبياء[ M  e       d  c         b  a  `L  :الداخلة في قوله تعالى
فمن ترك هذه الرحمةَ النافعة لرأفة يجدها بالمريض؛ فهو الذي أَعان علـى عذابـه   

 قمإذ هو في ذلك جاهلٌ أَح أفـة   ...وهلاكه، وإن كان لا يريد إلاّ الخيرفإنَّ الر
ويؤكد ابن القيم كلام شيخه . )2("يحبهما االله ما لم تكن مضيعةً لدين اللَّهوالرحمةَ 

بلغ من سعة رحمته وجوده أن جعل تلك العقوبات كفـارات لأهلـها،   :"فيقول
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه، ولا سيما إذا كـان منـهم   

ه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الـدنيا  بعدها التوبة النصوح والإنابة، فرحمهم ذ
 .)3("والآخرة

لا خلاف في   :تحقيق النظام وإرساء سيادة السلطة العامة: المقصد الرابع -4
أنّ عقوبة القصاص لا ينفذها إلاّ الحاكم، فوليّ الضحية له حق المطالبة ـا، ولا  

تحت سلطة القـانون  يقيمها إلاّ السلطان، حتى يفرض النظام، وحتى ينتظم الناس 
فإنه ليس المراد :"والشرع، وقد نص على هذا المقصد شيخ الإسلام ابن تيمية فقال

بل المُراد منها الصلاح باطنا وظـاهرا للخاصـة    ضبط العوام؛من الشرائع مجرد 
ضبطُ دنيا والعامة في المَعاش والمَعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في ال

اموكما قال عثمان بن عفان . الْع ":    عـزـلطان مـا لا يبالس عزإنَّ االله لَي
، فإنَّ من يكون من المنافقين والفجار فإنه يترَجِـر بمـا يشـاهده مـن     "بالقرآن

العقوبات، وينضبطُ عن انتهاك المحرمات؛ فهذا بعض فوائد العقوبات السـلطانية  

                                 
    .125ص: السياسة الشرعية: ابن تيمية تقي الدين -)1(
    .15/290:مجموع الفتاوى: ابن تيمية تقي الدين -)2(
   .2/115:إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية -)3(
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إنّ : -مالك والليث -ونظراً إلى هذا المعنى قال من قال من علمائنا . )1("شروعةالم
 .)2(القاتل المعفو عنه يجلد مائة ويسجن سنة

 :تحقيق ردع ارمين وتقليل جريمة القتل وحماية اتمع: المقصد الخامس -5
وهذا مقصد أصيلٌ، وغرض نبيلٌ، وهدف جليلٌ، تتغياه كلّ الشـرائع، وتسـعى   

تحقيقه كلّ القوانين، ذلك أنّ في الناس من لا تقومه تربية، ولا ينفع فيه ذيب، ل
ولا تصلحه موعظة، ولا يتوانى في إيذاء غيره، ولا يتحاشى عن إزهاق الروح لأدنى 
سبب، ولأي سبب، ما لم يردعه عقاب صارم، ويزجره نكال حاسم، قال العز بن 

ن في عباده من لا يزجره الوعيـد، ولا يردعـه   لما علم سبحانه أ «: :عبد السلام
التهديد بالعذاب الشديد؛ شرع العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص 

ولما علم أن في عباده من يصول على ... زجراً عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات 
في [النفوس والأبضاع والأموال بالضرب والزجر والتهديـد وبقطـع الأعضـاء    

وقتل النفوس شرع ردعهـم  ] الأغنياء، ولا معنى له، والصحيح ما أثبته: وعالمطب
، ولا ريب أن خوف المـرء مـن أن   )3(»حفظا للنفوس والأبضاع ومنافع الأموال

  له وزاجر عن ملابسة الجرائم، فـالخوف وازع يعاقب ويحيق به سوء عمله رادع
وأولى ما يجب حفظـه  . هيعظ من سولت له نفسه، وواعظٌ لمن رأى ما حلّ بغير

حياة الناس، وأولى ما يجب أن يخاف الناس الاجتراء عليه إزهاق الروح، وما شأنه 
لا يكفي فيه الترهيب بعذاب الآخرة،  بل لا بد من إقامة ملامة شديدة " كذلك 

  . من العدوان )4("عليها وإيلام؛ ليكون بين أعينهم ذلك،  فيردعهم عما يريدونه
إذن لأهلك الناس بعضهم بعضاً ابتداءً واستيفاءً، ففيـه دفـع    فلولا القصاص

                                 
  .416-11/415: مجموع الفتاوى: ابن تيمية تقي الدين -)1(
  .4/2177: بداية اتهد: ابن رشد الحفيد: ينظر -)2(
  .122-121ص: الفوائد في اختصار المقاصد: العز ابن عبد السلام -)3(
  .2/286 :حجة االله البالغة: كلام للدهلوي -)4(
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جرأم على الدماء، وردع أشرارهم عن قتل الأنفس، وهذا مصداق قول االله العلي 
 M  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤L  :الحكيم

أحكام : أي[تذييل لهاته الأحكام الكبرى «:يقول العلامة ابن عاشور ]١٧٩: البقرة[
طمأن به نفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص،  ]القصاص

للتعظيم بقرينة المقـام، أي في   M §Lفبين أنّ في القصاص حياة، والتنكير في  
القصاص حياة لكم أي لنفوسكم؛ فإنّ فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل 

تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو حكم القصاص لما ارتدع الناس؛ لأنّ أشد ما 
الموت، فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفّاً بالعقوبـات  

ولو ترك الأمر للأخذ بالثّأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطـوا في القتـل،   ... 
وتسلسل الأمر كما تقدم، فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين، 

س الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص؛ لأنّ الازدجار ولي
يحصل بتخيير الولي في قبول الدية، فلا يطمئن مضمر القتل إلى عفو الولي إلاّ نادرا، 

̈   M : وفي قوله تعـالى . وكفى ذا في الازدجار   §  ¦  ¥  ¤
  ©L  ،ولذلك جـيء في  تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص

التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملـة؛ لأنّ حكمـة   
القصاص لا يدركها إلاّ أهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة بمثل 
الجناية؛ لأنّ في القصاص رزيةٌ ثانية، لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للـوجهين  

 .)1(»المتقدمين
 شبهات وردود حول عقوبة القصاص من القاتـل عمـدا    :المطلب الرابع

  ).الإعدام(

                                 
وفي الآية معان جليلة وبلاغة معجزة بينها المفسرون، يضيق المقال عن وسعها،  145-2/144:التحرير والتنوير :ابن عاشور -)1(

   .فمن أراد الاستزادة يرجع إلى تفسير الآية في مظانها
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لا يخفى على أحد ما تعرضت له الشريعة الغراء من محاولات التشويه، وإثـارة  
الشبهات، ولا شك أنّ التشريع الجنائي منها بالخصوص نال النصيب الأوفر مـن  

على أهمها مفنداً لها رادا عليها تلكم التشويهات والشبهات؛ وإتماماً للبحث أعرج 
 :فيما يأتي –بتوفيق االله  -باختصار

زعمهم وحشية هذه العقوبة وشدا، وأنها مفسدة إذ ما هي  :الشبهة الأولى -
وهذه الشنشنة رد عليها العلماء من قديم، ومن ذلك قول العز . إلاّ قتل ثان لا غير

حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثـاني   أحدهما: المصالح ضربان«:ابن عبد السلام
مجازي وهو أسباا، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر ا أو تباح لا لكوا 
مفاسد بل لكوا مؤدية إلى مصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح، 

وبة وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطل
لكوا مفاسد بل لكوا المقصودة من شرعها كقطع السارق وقطع الطريق وقتل 

سـائر العقوبـات    «:، وقال ابن تيمية)1(»الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم
المأمورِ ا؛ فإنما أمر ا مع أنها في الأصل سيئةٌ وفيها ضرر؛ لدفع ما هو أعظـم  

؛ إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلاّ ذا الفسـاد  ضررا منها؛ وهي جرائمها
من المعلوم أن عقوبة ...  «:، وأطال ابن القيم النفس في ردها، ومما قاله)2(»الصغير

الجناة والمفسدين لا تتم إلاّ بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظةً لمن يريـد أن  
ء منه بحسب جريمتـه في الكـبر   يفعل مثل فعله، وعند هذا فلا بد من إفساد شي

فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ... والصغر والقلة والكثرة 
ابتداء واستيفاء، فكأنّ في القصاص دفعا لمفسدة التجري علـى الـدماء بالجنايـة    

القتل أنفى للقتل، وبسفك الـدماء  : وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها

                                 
  .19-1/18 :قواعد الأحكام: العز ابن عبد السلام -)1(
  .20/52: موع الفتاوىمج: ابن تيمية تقي الدين -)2(
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  .)1(»اء، فلم تغسل النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصاص طهرةتحقن الدم
والسؤال الذي يطرح، . زعمهم أنّ فيها إهداراً لحقوق الإنسان :الشبهة الثانية-

أي حق يهدر هنا؟، حق الضحية الذي قتل؟، أو حق أوليائـه؟، أو حـق اـرم    
بريء، وأحزن أهله، وأرعـب  الوحش الذي لم يرع أي معاني الإنسانية، وفتك ب

إن الذين يفكرون في الجاني، ولا يفكرون في  «:ويرد عليها أبو زهرة قائلاً. اتمع؟
ولي اني عليه، ولا في الجماعة التي يعيشون فيها ـ أنظارهم قاصرة كليلة تخـص   

نعم إا انتكاسة للإنسانية حين يصير أرباب القانون ودعاة حقـوق  . )2(»ولا تعم
ويهتمون لأمرهم، ويحرصون على  -بزعمهم-نسان يسعون في حقوق ارمينالإ

، أكثر من حرصهم على حقوق الضحايا، وسيادة القانون، -بزعمهم -مصالحهم
  .وإرساء العدل

زعمهم أن تطبيق هذه العقوبة على شدا لم يؤد إلى القضـاء   :الشبهة الثالثة-
طبي بمنطقه الحاسم يرد هذه الشبهة المتهافتة وهنا أترك الإمام الشا. على جريمة القتل

إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة ا، فلا يرفعها ... الكليات «:حيث يقول
أما في الضروريات، فإنّ العقوبات مشروعة : ولذلك أمثلة. تخلف آحاد الجزئيات

  ..للازدجار، مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير
فهذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأنّ الأمر الكلي إذا ثبت كليـاً، فتخلّـف   
بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإنّ الغالـب  
الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينـتظم  

أو نقول في العقوبات الـتي لم يزدجـر   ... لثابت منها كلّي يعارض هذا الكلّي ا
إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كوا كفـارة؛  : صاحبها

                                 
  .2/122:إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية -)1(
  .256ص: العقوبة: أبو زهرة -)2(
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لأنّ الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجرا أيضا عن إيقاع المفاسد، وكـذلك  
طلنـا  لو سلّمنا ذا المنطـق لع : ويقال أيضاً .)1(»سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي

الشرائع كلها والقوانين جميعها، إذ إن القوانين تطبق في كل مكان والجرائم ما تزال 
كما أن !. مستمرة ظاهرة، فهل نوقف العمل بالقوانين أم نزدد شدة على ارمين؟

الإحصائيات تبين التباين الشديد في عدد الجرائم بين الدول التي تطبـق الإعـدام   
كمثال على ذلك نجد نسبة الجرائم في المملكـة العربيـة   والدول التي لا تطبقه، و

لكل ألف من السكان، بينما نجدها أعلى بكثير في عـدة دول،  % 3.2السعودية 
 -%20.08: إيطاليـا -% 41.71: ألمانيـا -% 77.26: إسبانيا-: وكمثال

ــا ــتراليا -% 32.27:فرنسـ ــدا -% 75.00:أسـ  -% 75.00:كنـ
الأرقام ناطقة بالفرق، وشاهدة علـى  و. )2(%10.72:غانا-% 12.42:كوريا

  .التباين بين الحالين
زعمهم أن هذه العقوبة تجاوزها الزمن فلا تصـلح لزمننـا؛    :الشبهة الرابعة-

. لوجود عقوبة أكثر حضارية منها، وأجدى في إصلاح الجاني، وهي عقوبة السجن
ا، ولا مصلحة وردا لهذه الشبهة أقول بأنّ عقوبة السجن لا جدوى منها ولا أثر له

، حيث إن ارم الذي هتك حاجز الخوف من إزهاق الروح بـدل أن  )3(فيها هنا
يعاقب يدلّل على حساب الحكومة، ويختلط بأعتى ارمين فيدخل مجرما غراً ويخرج 

، ولبيان ذلك أستشهد بأقوال بعض الباحثين الغربيين، ونظرم لعقوبة !مجرماً مؤهلاً
السجن طريق مكلّف لجعل المرء السيئ أكثر : "جون أشتون السجن، فمثلاً يقول

، إشارة إلى مـا يلقـاه   "مؤسسة العنف: "، ويسمي فيل سكرنتون السجن"سوءًا

                                 
  .85-2/82:الموافقات: الشاطبي -)1(
  15/18:موسوعة بيان الإسلام: مجموعة باحثين -)2(
مطلق العقوبة بالسجن، فذلك ، لا على -كما هو واضح من الموضوع وسياق الحديث -أتكلم على السجن كعقوبة للقاتل  -)3(

  .مجال آخر، له خصوصيته وأحكامه وحكمه
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المساجين من سوء معاملة، وضروبٍ من التنكيل والخزي والإذلال لا تليق بكرامة 
طهـرة  " فلن يجد الناس عقوبة تحسم جرائم القتل كعقوبة القصـاص . )1(الإنسان

للمقتول، وحياة للنوع الإنساني، وتشف للمظلوم، وعدل بين القاتل والمقتـول؛  
فسبحان من تترهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة 

  .)2("والآراء الضالة الجائرة

                                 
ضمن أبحاث ندوة عالمية عن مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في (مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الإسلامي : حسن هنداوي -)1(

  2/208:)اتمعات المعاصرة
  .2/123:إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية -)2(
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  ةـــالخاتم

من خلال هذه الإلمامة ببعض أحكام وحكم ومقاصد عقوبة القصاص للقاتـل  
  :، أخلص إلى أن)الإعدام(لعمدا

قتل النفس وإزهاق الروح من أكبر الكبائر، ولا يترل عن الشرك إلاّ درجـة   -
  .وهذا كاف في بيان خطورته، وعظم حرمة النفس في شرع االله. واحدة
الشرع وضع أحكاما وضوابط وشروطا دقيقة في تحديد نوع القتل، والقاتل،  -

اص، ومتى تخلّفت لم يطبق رعاية للعدل وإقامـة  والمقتول، متى تحققت طبق القص
  .للقسط

اـنى عليـه   : حكم ومقاصد عقوبة القصاص تراعي مصلحة كل الأطراف -
  .وأهله أولاً، ثم اتمع ثانيا، وأخيراً الجاني

. تحقيق النظـام . تحقيق التشفي للمظلوم. إقامة العدل: المقاصد الذي ذكرا -
هي من أهم مقاصد عقوبـة  . تقليل الجرائم وردع ارمين. تحقيق رحمة االله بعباده

القصاص، ووراءها مقاصد وحكم بلا ريب ولا شك، قد يفتح االله على بعـض  
  .الباحثين ببياا

لا  -أو غيرها من أحكام شرع االله–الشبهات التي تثار حول عقوبة القصاص  -
. خيرا للحجة والـدليل والحكم أولا وأ. تثبت أمام البحث ولا تصمد قدام البرهان

M  Ê  É  È  Ç  :فالقانون الذي نرجع إليه هو قول االله تعالى وتبارك
  Í  Ì   ËL ]111:البقرة[.    

هذا، وإن النظر والتأمل والمقارنة بين شرع االله الكامل، وقوانين البشر الناقصة 
ثم النظر   -على بعد ما بينهما، وعلى ما في المقارنة من تترّل وتسامح –القاصرة 
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إلى حال اتمعات البشرية، وقد أرعبتها الجريمة، وغشاها الخوف من كل سبيل، 
وأتاها القتل من كل مكان، فلا ريب أنّ المرء سيحار من هذه القوانين والنظم التي 
لم تحقّق أمناً ولم تدفع جرماً، وسيحار أكثر من تلك الدعوات النشاز الجاهلة التي 

، وتم !، وتتألم للمجرمين ولا تتألم للضحايا!ولا تبكي اني عليهتبكي الجاني 
لراحة العتاة والظّالمين ولا تم للعدل وتطبيقه وسيادته، وهكذا البشرية حين تضل 

، وإذا لم تقنعها الآيات البينات فسرعان !عن الهدى؛ تعمى عن النور وتعشق الزور
لا مهرب من سطوة الجرائم إلا إلى عدل ، ف!ما ستقنعها الحوادثُ والنائبات

M  s  r  q  p  :الشريعة، ولا راد لعتو ارمين إلاّ بسيف العدل
v          u  tw  |  {   z   y  x}    ¤  £  ¢  ¡  �  ~

§       ¦  ¥¨   ̄  ®  ¬   «  ª  ©°   ́    ³  ²  ±µ  
  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹   ̧  ¶L                 

  ].٣٠-٢٩: ومالر[
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